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بالأمس مرت الذكرى الخامسة 
الخلافــة  لإلغــاء  والتســعون 
الإســامية، أو كما يتعارف عليه 
فــي الوثائــق »ســقوط الدولــة 
العثمانية«، وأرى أن المؤامرة على 
مصطلح »الخلافــة« أكبر بكثير 
وذات بعد اســتراتيجي منه على 

أسرة آل عثمان الحاكمة.
ألغي مقــام الخلافــة في عهد 
آخر الســاطين عبدالمجيد الثاني 
بن عبدالعزيز الأول ونفي ومعه 
العائلة الحاكمة بأكملها، ويؤرخ 
أن العائلة العثمانية المنفية طلبت 
من ملــك مصر فؤاد اســتقبالها، 
ولكنــه رفض لجــوء أي فرد من 
السلالة العثمانية ولو كانوا نساء 

أو أطفالا.
ولو نظرنا لتحرك )البروباغاندا 
ـ الدعايــة السياســية( اليهودية 
والمســيحية وهــي الأذرع التــي 
أسســت الاتحاد والترقي وغذت 
المعارضــة الشــعبية للســلطنة 
وحرضت ضد السلطان عبدالحميد 
الثاني، نشطت وبلغ أوجها أثناء 
حكمه عبر البعثات الديبلوماسية 
بالطبــع، حيث كانت القنصليات 
والسفارات تقوم بمهمة جاسوسية 
لا ديبلوماسية في عاصمة الدولة 
العثمانية إســطنبول، وأن هناك 
تركيزا على جانبين رئيســن في 

هدم »فكرة الخلافة«:
الأول: داخليا، وهو إلصاق التهم 
التي تتناقض مع أخلاق مســمى 
»خليفة المســلمين« في السلطان 
عبدالحميــد الثانــي حتــى تهدم 
الصورة النمطيــة للخليفة عبر 
تشويه شخصه، وتم لهم ذلك حتى 

بلغ أهل بيته، كيدا وحيلة.
الثاني: خارجيا، التحريش بين 
الترك والعرب لاستنهاض الجاهلية 
القومية، وتبني والنفخ في رأي أن 
الخلافة حق عربي، وأن على العرب 
في الجزيرة العربية اســتعادتها 
مــن التركي »الســلطان الأحمر« 
أي الدموي والمستبد كما روجوا 

لعبدالحميد في الداخل.
لقد كان لزاما أن تنجح الخطة 
بجناحيهــا الأول والثاني النخر 
في الأساسات داخليا، والتحريض 
القومي على الثورة على الخليفة 
لعدم استحقاقه الخلافة خارجيا، 

ونجحوا في الاثنين.
السؤال هل كان الغرب بالفعل 
يريــد إقامة خلافة إســامية في 
جزيرة العرب وغيرته أن الخلافة 

كانت في الترك؟!
بالطبع لا، فقد كانت لديهم خطة 
مسبقا لإنهاء »الخلافة« عبر خيانة 
الاتفاق مع شــريف مكة وقتذاك، 
القائــد العربي الموعود بالخلافة، 
والانقلاب عليه ونفيه قبل أن يجف 
حبر نص إلغاء الخلافة الإسلامية 

للدولة العثمانية.
ولابــد أن أنــوه هنــا إلــى أن 
اشــتداد المؤامــرة كان فــي حكم 
السلطان عبدالحميد الثاني بينما 
هي موجودة منذ تأســيس دولة 
إسلامية جديدة بعد سقوط آخر 
دولــة وخلافة في بغــداد، حيث 
سعت الدولة العثمانية لجلب كافة 
المسلمين تحت جناحها واستعادة 
الخلافة الإسلامية مصطلحا وعملا.
)أحد الأمثلة: معاهدة كيتشــوك 
كاينارجــي مــع الإمبراطوريــة 
الروســية، لحماية مسلمي شبه 
جزيــرة القرم، والتــي عقدت 21 
يوليــو 1774م، حيــث طالبــت 
فيهــا الدولــة العثمانية بولايتها 
ووصايتها على الرعايا المسلمين 

ولو كانــوا يقيمون خارج حدود 
دولتها(.

وازدادت شراســة الصــراع مع 
إعادة مصطلح »خليفة المسلمين« 
على يد السلطان سليم الأول، تاسع 
سلاطين الدولة العثمانية وكان أول 
من حمل لقب »أمير المؤمنين« بعد 
أن فتح مصر وأسقط دولة المماليك.
آنــذاك وبســبب صعوبة تدفق 
المعلومات والتحقق من دقتها بعيدا 

خطة إســقاط الخلافة التي كانت، 
بالرغم من سلبياتها، منجاة الأمة 
من الفرقة والتشرذم الحالي، حتى 
صــارت المناهج الدراســية تطلق 
العثمانية »الاحتلال  الدولــة  على 
العثماني«، اليــوم وبعد مائة عام 
إلا خمــس، قبيــل قــرن، وبوجود 
الثــورة المعلوماتيــة، علينا طرح 

بعض التساؤلات:
ـ هل هناك ممن انتصروا للنعرة 

الإقــرار بأخطاء الماضــي التي أدت 
لاختراق الأمة؟

ـ هل مــازال »لورانس العرب« 
بطــا قوميا، كما طرحه المشــروع 
البريطاني، خلص العرب من احتلال 

واضطهاد الأتراك؟!
المهــم: هــل لدينــا  الســؤال  ـ 
الاستعداد لفهم الحقائق ببشاعتها 
وجمالها ومن ثم تقبلها والبدء من 

جديد؟!

عن الشائعات والأقاويل التي ترافق 
كل دولة وحكم، لم يكن من السهل 
فهم المشهد الحقيقي لنوايا الغرب 
بتحطيــم »الخلافــة« لأنهــا رايــة 
يجتمع تحتها كل مسلم في الأرض، 
وبالتأكيد يسقط لواء الجهاد تباعا 
بعدم وجود دولة تدعو له كفرض 
عندما تتعــرض الأمة الإســامية 

للهجوم أو التهديد.
لذلــك، دعمــت الــدول العربية 

القومية من العرب والترك والكرد 
أيضا من يعرف الحقيقة لأســباب 
سقوط الدولة العثمانية، أو يريد 

أن يعرفها؟
ـ هل هناك مراكز بحثية محايدة 
نبشت في الأرشيف العثماني لتطلع 
على الوثائق غير المترجمة ووضعت 

برنامجا علميا لترجمتها؟
ـ هــل بلــغ الوعــي فــي الدول 
الإسلامية شــعوبا وأنظمة حاكمة 

عندما طرحت خريطة التقسيم 
المسماة )سايكس ـ بيكو( في 1916 
كانت طبول الحرب العالمية الأولى 
لا تــزال تدق فــي رأس العاصمة 
إسطنبول وصداها يسمعه العالم 
الإســامي فقرا وتهتكا، فإضعاف 
دولــة الخلافة بعــد كل محاولات 
التكســير الداخلــي، تطلب زجها 
في حرب بل حروب، لينشط أهم 
معــاول الهــدم الاقتصــادي وهو 
الصراع العسكري، وبالطبع الهرم 
الاجتماعي سيتبعه، حيث يتفشى 
الفقر والمرض، في ظل أسر فاقدة 
للمعيــل الأوحد فــي بيئة معلوم 
أن المــرأة لا تعمل فيهــا، والدولة 
تتوقف عن صرف المساعدات لعجز 
في الخزينة التي أفرغتها الحرب، 

فماذا يحدث بعدئذ؟
انكسار الكرامة الإنسانية الذي 
يرافــق انهيار اقتصــاد الدولة، لا 
نحتاج الى كتب التاريخ لفهم هذا 
التسلسل، فقط ننظر حولنا ونرى 
ما الذي يحدث على الهواء مباشرة 

لدويلات الأمة الإسلامية.
لقد كان التنافس الاســتعماري 
سببا خفيا للحرب العالمية الأولى، 
خصوصــا مــع اشــتعال الثــورة 
الصناعية وبروز الحاجة إلى تصدير 
البضائــع وتوفيــر المــواد الأولية 
للصناعات، فسعى سياسيو دولها 
إلى النظر خارج الحدود، باستعمار 
مناطق جديدة، ما أدى إلى حصول 
نزاعات نتيجة تصادم المصالح، أي 
المسألة أن تموت شعوبنا لتعيش 
شعوبهم في رفاهية، وليس بجديد 
أن تضــارب المصالــح أكبــر عامل 
ســجله التاريخ لأسباب النزاعات 
على الجغرافيا وعلى كراسي الحكم.
ولكن المحزن أن البعض مازال 
يتبنــى »المالتوســية« لاســتمرار 
الحيــاة، والتي باختصار ترى أنه 
بالحروب يمكن إعادة التوازن بين 
المخلوقات والمــوارد، وتعتمد تلك 
النظريــة ومثيلاتهــا علــى الندرة 
والصراع للبقاء، بينما نظرية القرآن 
تعتمد الوفــرة والتعــاون لإعمار 
الأرض، شــتان بين العلم البشري 

والوحي الإلهي.
تضارب المصالح وتوافقها عامل 
لعبــت عليــه )ســايكس ـ بيكــو( 
لتتوج نتــاج التجســس والفتنة 
والهدم للخلافة العثمانية، وبالرغم 
مــن أنها اتفاقية غيــرت جغرافية 
العالم الإســامي بتفتيته لتتمكن 
الســيطرة علــى كل وحــدة  مــن 
على حدة، بينما الصورة الأشــمل 
للحقيقة التي يحاول رؤوس الدعوة 
الوســطية اليوم طمسها أن هناك 
»منهجية عــداء« عالمية ضد الدين 
الإسلامي، ببث شبهات تنال منه بلا 
احترام لحقه في التفنيد وبشيطنة 
أتباعه مــن علماء وشــيوخ دين، 
وبوصمه بالإرهاب بلصق جماعات 
استخباراتية أسست لهذا الغرض.
ليس هنــاك جديد، بــدأ العداء 
للإســام منــذ الدعــوة المحمديــة 
وسيستمر حتى قيام الساعة، ولكن 
الجديد موقفنــا بعد العلم، في أي 
طرف نقف نحن المسلمون شعوبا 

وحكومات؟!
إن معرفــة المســلم بالحقائــق 
ستفتح له المدارك بأن خطة الإسقاط 
كانت موجهة إلى »مقام الخلافة« ما 
يجعله يراجع فهمه متكاملا لأسباب 
سقوط الدولة العثمانية من جهة، 
ونتائجه من جهة أوســع وأهم لما 
كان له من أثر على كل شيء إسلامي 

منذ قرن من الزمان.
الدولة هي وعاء الدين، ولا غرو 
أن يقاتل النظــام العالمي للدعوة 
للعلمانية وهــذا أكبر دليل على 
القلق من وجود »وعاء للخلافة«، 
لكننا مؤمنون أنها ستعود »خلافة 

على منهاج النبوة«.

السلطان عبدالحميد الثاني المفترى عليهالسلطان سليم الأول الذي أعاد استخدام مصطلح خليفة المسلمين

نص قرار إلغاء الخلافة العثمانية
القانون رقم 431 المصادق عليه بتاريخ 
03 مارس 1924 والمنشور في الجريدة 
الرسمية للجمهورية التركية في عددها 
الصادر يوم 06 مارس 1924 تحت رقم 

63 في صفحتها السادسة.
المــادة 1: تم خلع الخليفة وإلغاء مقام 
الخلافة بعد دمج معناها ومفهومها من 
حيث الأساس في الحكومة والجمهورية.
المادة 2: يمنــع على الخليفة المخلوع 
وعلى أفراد العائلة الحاكمة في السلطنة 
العثمانية بالجملــة وعلى أصهارهم 
رجالا ونساء حق الإقامة داخل ممالك 
الجمهورية التركية أبديا. ويسري حكم 
هذه المادة على كل من تلده النســاء 

المنتسبات إلى تلك العائلة الحاكمة.
المادة 3: على كل المذكورين في المادة 2 
ترك أراضي الجمهورية التركية ابتداء 
من تاريخ إعلان هذا القانون وفي مدة 

أقصاها 10 أيام.
المادة 4: تسحب صفة المواطنة التركية 
عن كافة المذكورين في المادة 2 ويحرمون 

من الحقوق المترتبة عن تلك الصفة.
المــادة 5: من هنا فصاعــدا لا يحق 

للمذكورين في المادة 2 التصرف في 
أموالهم غير المنقولة داخل الجمهورية 
التركية، ولقطع علاقاتهم بممتلكاتهم 
يمكنهم الاحتكام بالوكالة إلى محاكم 
الدولة خلال سنة واحدة. وبعد انقضاء 
هذه المدة لا يحق لهم مراجعة المحكمة.
المادة 6: ســيتم تســليم الأشخاص 
المذكورين في المادة 2 مبالغ مالية لمرة 
لتغطيــة مصاريف ترحيلهم  واحدة 
وستقوم الحكومة بتحديد تلك المبالغ 
بالتفاوت حسب الحالة المادية للشخص 

المعني.
الماد 7: على الأشخاص المذكورين في 
المادة 2 تصفية كافة أموالهم غير المنقولة 
الموجودة داخل الجمهورية التركية في 
ظرف ســنة واحدة وذلك تحت علم 
الحكومة بموافقة منها. وفي حال عدم 
تصفيتهم لتلك العقارات المذكورة فإن 
الحكومة ستقوم بتصفيتها بمعرفتها 

ثم تدفع لأصحابها أثمانها.
المادة 8: العقارات المسجلة في السجل 
العقاري باسم أشخاص قاموا بوظيفة 
السلطنة في الإمبراطورية العثمانية، 

قد انتقلت إلى ملكية الأمة.
المادة 9: المفروشات والاطقم واللوحات 
والآثار النفيسة وسائر الاموال الموجودة 
في القصور التابعة للســلطنة الملغاة 
وبيوتها وسائر أماكنها تنتقل كافة إلى 

ملكية الأمة.
المادة 10: انتقلت إلى ملكية الأمة كافة 
الأموال المعروفة باسم الأملاك الخاقانية، 
مع الممتلكات التي تم نقلها من قبل إلى 
ذمة الأمة، وكذلك كافة الأملاك العائدة 
للســلطنة الملغاة، وأمــاك الخزينة 
السلطانية السابقة والقصور والمباني 

والأراضي مع محتوياتها.
المادة 11: ستم إعداد قانون للتثبت في 
الأموال المنقولة وغيــر المنقولة التي 
انتقلت ملكيتها إلى الأمة، وفي الأراضي 
الموقوفة وللمحافظة على تلك الممتلكات.

المادة 12: يعتبر هذا القانون نافذ المفعول 
اعتبارا من تاريخ نشره.

المادة 13: لجنة النواب التنفيذية مسؤولة 
على تنفيذ هذا القانون.

السلطان المخلوع والمنفي عبدالمجيد الثاني بن عبدالعزيز الأول - آخر سلاطين آل عثمان)من مركز طروس لدراسات الشرق الأوسط(

تعتمد نظرية »مالتوس« على الندرة والصراع للبقاء بينما نظرية القرآن تعتمد الوفرة والتعاون لعمارة الأرض

تحطيم »الخلافة« الراية التي تحتها يجتمع مسلمو الأرض، وتمزيق لواء »الجهاد« الذي بندائه تتوحد شوكة الأمة
الجناحان الداخلي والخارجي اتحدا لتدمير آخر نموذج »لوحدة إسلامية« بعدها بدأ التقسيم والاستعمار 

وتشكيل أنظمة للحكم بمعاهدات تظهر »الصلح« وتبطن »كسر السيف«
كان عمل السفارات الأجنبية في »عاصمة الخلافة إسطنبول« استخباراتياً لا ديبلوماسياً لدق أسافين الفُرقة

الدولة كيان لاحتواء الدين في النظام الحديث والدعوة لعلمانيتها دليل على القلق من توفير»وعاء للخلافة«

قانون 3 مارس 1924 
هل لإسقاط »الدولة العثمانية«  أم لإلغاء »مقام الخلافة الإسلامية«؟!

الدولة العثمانية سنة ١٩١٤الدولة العثمانية سنة ١٦٨٣ في عهد سليمان القانوني لمشاهدة الڤيديوالدولة العثمانية سنة 1900


